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115001 ‐ حم الاتجار ف العملات ف السوق السوداء

السؤال

ما حم الدين ف تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء دون التقيد بسعر الصرف الرسم والثروة الناجمة عن هذه التجارة

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز الاتجار بالعملات بشرط أن يحصل التقابض ف مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام

والتسليم ف مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فإذا اتحدت

العملة فلابد من التساوي والتقابض ف مجلس العقد ، وإذا اختلفت العملة اشترط التقابض فقط ؛ لحديث عبادة بن الصامت

رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( الذَّهب بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِالْفضة ، والْبر بِالْبرِ ، والشَّعير بِالشَّعيرِ

، والتَّمر بِالتَّمرِ ، والْملْح بِالْملْح مثْلا بِمثْل سواء بِسواء يدًا بِيدٍ ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه الاصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ )

رواه مسلم (1587) .

والعملات النقدية الموجودة اليوم لها ما للذهب والفضة من الأحام .

ولا فرق بين بيع العملات فيما يسم بالسوق السوداء أو ف السوق النظامية .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحم الشرع ف تبادل العملات (ف السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك

. هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنس مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرع ،فرنس

فأجابوا : "إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما،

إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك ف وحرم تأخير القبض فيهما، أو ف

. غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما" انته السوق السوداء أم ف

الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان الشيخ عبد اله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/444) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه اله : ما هو حم الدين ف تجارة العملة، وهو ما يسم بالسوق السوداء ؟

فأجاب : "الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسم بالمصارفة، سواء كان ف البنوك أو ف السوق الحرة .

وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلا بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛

وجب شيئان : التساوي ف المقدار، والتقابض ف مجلس العقد . فإن اختل الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا .
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ء واحد، وهو التقابض ف؛ وجب شا بجنيه مصري مثلاسعودي ا بفضة، أو ريالاوإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهب

مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صل اله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا

بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد . . . ) الحديث [ رواه مسلم ف صحيحه ( 3/1211 ) ] .

فالاتجار بالعملات، يحتاج إل بصيرة بالحم الشرع، وتحفظ شديد من الوقوع ف الربا " انته من "المنتق من فتاوى

الفوزان".

واله أعلم .

 


